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 قراءة نقدية في بعض نصوص قانون العقوبات الليبي

 

 ي            ــي الغالـــــعبد الغن أ.                                                        

 أستاذ مساعد كلية القانون صرمان جامعة صبراتة                                                

 مقدمة 
إذا كانت الس ياس ة الجنائية تتمثل في مجموعة التدابير والوس ائل والأس س التِ على أس اس ها وبواس طتها يمكن التص دي      

وعليه فإن قانون العقوبات يعدُ في طليعة الأدوات والوس          ائل التِ بواس          طتها    المذنبين،للظاهرة الإجرامية وكيفية معاملة  
فهو الأداة التِ تترجم هذه الس ياسة في    الأخرى،التِ تقررها مختلف فروع القانون  تس تطيع الدولة حماية الحقوق والأوض اع  

 . (1) تلكأي أنه بمثابة المرآة التِ تعكس السياسة المطبقة في هذه الدولة أو  الدولة،إطار 
فمنها ما    فة،مختلفالمص  الح التِ يس  عى المش  رع من خلال نص  وص قانون العقوبات إلى حمايتها هي مص  الح ذات طبيعة      

من ذلك الجرائم الماس   ة بحق الإنس   ان في الحياة    التجريمية اتجاهها،دون تغير النظرة    ما،يتس   م بالثبات والاس   تقرار إلى حد  
  والتهريب.والنص       ب    كالس       رقة،وجرائم الاعتداء على الأموال    والأخلاق،وفي س       لامة جس       ده والجرائم المتعلقة بالعرض  

ة بحيث تتأثر بتغير الظروف الاجتماعية ، والس  ياس  ية والاقتص  ادية للمجتمع ، وهي ما يمكن  ومنها ما يتس  م بطبيعة متغير 
تس      ميتها بالجرائم الاص      طناعية ، وعليه فإن معظم الدول تحرص على وض      ع قواعد عامة يتض      منها ما يس      مى بالقانون  

من ثم يض   ع بعض القوانين التكميلية والتِ  الرئيس فيش   مل جل القواعد المتعلقة بحماية المص   الح ذات الطبيعة المس   تقرة ، و 
يس           عى من خلالها إلى حماية المص           الح ذات الطبيعة المتغيرة بحيث يس           تطيع إدخال تعديل عليها كلما تغيرت الظروف  
 والمصالح المرعية ، بحيث لا يضطر إلى إحداث تعديلات على مجموعة القواعد التِ تحمي المصالح ذات الطبيعة المستقرة .  

وعلى الرغم من أن المش رع الليبي قد س ار على هذا النهج بحيث أص در قانون العقوبات القس م العام دفعة واحدة ومن      
. إلا أنه وللأس      ف في ظل التش      ريع  (2)ثم أص      در مجموعة قواعد تكميلية ملحقة بقانون العقوبات تحقيقاً لمص      الح مختلفة  

  متغيرة،ديل لا يقف عند التش       ريعات التكميلية التِ تحمي مص       الح ذات طبيعة  الجنائي الليبي الحال فإننا نلاحظ أن التع
بل يفترض أن يتم إدخال بعض التعديلات على مجموعة القواعد التِ تحمي المص        الح ذات الطبيعة المس        تقرة أي القانون  

إذ أننا نرى أنها تحتاج إلى إدخال بعض التعديلات    القانون،وكذلك بعض النص              وص التِ تعدُ بمثابة ركائز لهذا   الرئيس،

 

  .23 ص الأولى، الطبعة ،1973 بنغازي، الوطنية، المكتبة الإجرام، علم مبادئ محمد، عوض د.  - 1
 والمفرقعات،   والذخائر  الاسلحة  حيازة  بشأن  1981  لسنة  7  رقم  القانون   الحصر  لا  المثال  سبيل  على  المكملة  التشريعات  هذه  من  -   2

 المخدرات   بشأن   1990  لسنة  7  رقم  والقانون   العامة،  الآداب  بجرائم  الخاصة  الأحكام  بعض   تقرير  بشأن   1985  لسنة  10  رقم  والقانون 
  الاقتصادية،   الجرائم  بشأن   1982  لسنة  2  رقم  القانون   والدية،   القصاص  أحكام  بشأن   1423  لسنة  6  رقم  قانون وال  العقلية،  والمؤثرات
   التكميلية. القوانين من وغيرها الأموال، غسيل مكافحة بشأن  2005 لسنة 2 رقم والقانون 
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ومصداقاً لذلك فقد تم وضع قرابة أربعة مشاريع لتعديل قانون العقوبات الليبي ولكن للأسف لم تر النور إلى وقتنا    عليها،
 هذا.

ة هي التِ يس   عى من خلالها المش   رع في جل الدول إلى تجريم بعض الأفعال الماس  ة  فإذا كانت الس   ياس   ة الجنائية الراش   د    
بحيث    والعقاب،وذلك من خلال بيان ما يجب أن يجرم وما يجب أن يخرج من إطار دائرة التجريم    والمجتمع،بمص   الح الفرد  

وما يمكنه    بالحماية،مصالحها الجديرة   إذ يعُدُ للدولة أمر تقدير  –الأصل في أفعال الإنسان الإباحة    –يبقي على الأصل  
الأمر الذي يخولها س         ن القواعد القانونية التِ نرى لزومها لتجنب أي    للخطر،أو يعرض         ها    المص         الح،أن ينال من هذه  

 . (1)واستقرارها أو نشاط من ش أنه تهديد أمنها  خطر،
اجاته وتطلعاته عليه فإن هذه التش   ريعات يفترض أن تتطور  وإذا كان التش   ريع ابناً للواقع والمجتمع وانعكاس   اً مباش   راً لح    

  التشريعات.بحيث يتدارك كل نقصٍ أو عجزٍ أو خللٍ في ضل هذه  البشري،وبتطور العقل  المجتمعات،بتطور  
وإذا    التطورات.وبالتال فإذا كان هناك تطور في إطار المجتمع يجب أن ينعكس ذلك على التش              ريعات لتواكب هذه     
 .أو تعارض في نصوصٍ جنائية في إطار قانون جنائي واحد يجبُ أن توضع في عين الاعتبار عجز،ن هناك خلل أو كا
ولعلي ما أس         عى إلى بيانه من خلال هذه الورقة هو بيان أنه في إطار قانون العقوبات الليبي بعض النص         وص أحياناً      

س   ائل في إطار المجتمع ، وفي أحيان أخرى توجد نص   وص لا تكون متعارض   ة ، وبعض   ها يعتريه العجز عن علاج بعض الم
تحقق العدالة الجنائية في تطبيق الجزاءات على ذات الس  لوك الإجرامي لذات الإرادة الآثمة وذات الخطورة الإجرامية وبنت  

جرامي ودرجة  العقوبة على أس      اس درجة خطورة النتيجة الحاص      لة دون النظر إلى الخطورة الإجرامية لمرتكب الس      لوك الإ
الإرادة الآثمة لديه، رغم وحدة الخطورة الإجرامية والإرادة الآثمة في بعض الأحوال سواء تحققت النتيجة التِ يبتغيها الجاني  

 من سلوكه كما أراد هو ، أو لم تتحقق لأسباب لا دخل له فيها بالرغم من اكتمال السلوك الإجرامي . 
والتِ للأس            ف لم   العامة،لى بعض وجوه الخلل التِ أرى أنها تعتري هذه القواعد  ولعلي من خلال هذه الورقة أقف ع    

  التال:تؤخذ في الحسبان حتى في إطار المشروع الجديد لقانون العقوبات وذلك وفق مطلبين على النحو 
 من قانون العقوبات الليبي.  1فقرة  63وعلاقتها بالمادة  3المطلب الأول : المادة 
 ر. ق.ع.ل جريمة التحريض والمساعدة على الانتحا 376المطلب الثان : المادة 

 
 

 

 

 

 الحيوان   أمراض  من  مرض  نشر       صك  إعطاء       التهريب  )    جرائم  في  الليبي  الاقتصادية  الجرائم  قانون   شرح  بعنوان   مؤلفنا  ذلك  في  راجع  -  1
   . 14 ص ، 2018 ، الأولى الطبعة ،  صبراتة جامعة منشورات ، ( النبات أو
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 الأول: المطلب  
 من قانون العقوبات الليبي. 1فقرة    63وعلاقتها بالمادة    3المادة  

إذا كان المش       رع الليبي قد وض       ع أولى ركائز القانون الجنائي والمتمثل في المادة الأولى من قانون العقوبات القس       م العام      
  ".حيث نصت على أنه " لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص 

كم ا يع دُ من المب ادئ المس              تقرة في ج ل    الليبي،النص يع د من أهم القواع د الس               ائ دة في مج ال الق انون الجن ائي فه ذا      
فالسلطة التشريعية    القانونية،(. فمؤدى هذا المبدأ يتمثل في أن التشريع هو مصدر القاعدة  1التشريعات العقابية الحديثة )

وبالتال لا يمكن اعتبار فعل ما    المناس بة.ومن ثم تض ع لها الجزاءات    جرائم،هي الجهة الوحيدة التِ تحدد الافعال التِ تعدُ  
  الإباحة.فذلك مرده أن الأصل في أفعال الإنسان  القانون،جريمة ما لم يتقرر ذلك بنص في 

فالس    ياس    ة الجنائية    والعقاب،ائم والعقوبات أص    بح لدى المش    رع أولويات في التجريم  وعليه فإنه طبقاً لمبدأ ش    رعية الجر     
وذلك من خلال بيان ما    والمجتمع،الرشيدة هي التِ يسعى من خلالها المشرع إلى تجريم بعض الأفعال الماسة بمصالح الفرد  

الأص   ل في أفعال الإنس   ان    –على الأص   ل  بحيث يبقي    والعقاب،يجب أن يجرم وما يجب أن يخرج من إطار دائرة التجريم  
   للخطر.أو يعرضها    المصالح،وما يمكن أن ينال من هذه   بالحماية،إذ يعود للدولة أمر تقدير مصالحها الجديرة   –الإباحة  

القيام  فالش     خص لا يعدُ آثماً ومن ثم لا يكون مس     ؤولًا جنائياً إلا إذا قام بالأفعال التِ يلزم المش     رع بنص قانوني بعدم      
القانون الجنائي إلى تعريف الجريمة    وش  راحوبهذا ذهب جانب من الفقه    إتيانها.أو امتنع عن الأفعال التِ يلزم المش  رع   بها،

أو الامتن اع عن فع ل يلزم الق انون    ب ه،أو هي القي ام بفع ل يلزم الق انون بع دم القي ام  جن ائي.بالقول بأنه ا هي مخ الف ة نص 
 . ( 2)أو امتناع يحضره القانون ويقرر عقوبة لمرتكبه القيام به . أو هي فعل 

وعملًا بتناس ق وتوافق النص وص الجنائية فقد وض ع المش رع نص اً آخر يعد من ض من ركائز قانون العقوبات الليبي يس ير      
أنه " ترتكب   في فقرتها الأولى والذي ينص على 63في نفس اتجاه مبدأ ش         رعية الجرائم والعقوبات متمثلًا في نص المادة  

الجناية أو الجنحة عن قص    د عمدي إذا كان مقترفها يتوقع ويريد أن يترتب على فعله أو امتناعه حدوث الض    رر أو وقوع  
  ".الخطر الذي حدث والذي يعلق عليه القانون وجود الجريمة 

لم يجرمه بموجب نص   وص    فإذا كان نص المادة الأولى بمقتض   اه يبين المش   رع على أنه لا يمكن عقاب ش   خص على فعل    
في فقرته ا الأولى أن ه بع د النص من المش              رع على تجريم فع ل ف إن ه لا  63ق انون العقوبات ، ف إن ه يبين بموج ب نص الم ادة  

 

وقد اعترفت معظم التشريعات الحديثة بهذا المبدأ باعتباره من أهم الضمانات لحماية الحرية الشخصية ضد أي تعسف أو تحكم من قبل    -   1
ا  القضاة، القضائية فهذه الأخيرة ملزمة بعدم الحكم  فهذا  السلطة  القانون بقدر ما هو واجب على الأفراد واجب على  لمبدأ يجعل احترام 

فليس للقاضي إذا ما ثبت أن فعلاً ما يعدً جريمة أن يصدر حكماً بالجزاء غير    عليه،بالعقاب إلا إذا كان هناك نص يجرم الفعل ويعاقب  
  القانون.المشرع في هذا الجزاءات التِ نص عليها 

الملتقى الثالث   )أشغالبحث مقدم ل     الجزائي،نصف قررن من فقه القضاء    القضاء،القصد الجزائي من خلال فقه    الروسان،د. إيهاب    -  2
تونس    خصص،المتمنشورات مجمع الأطرش للكتاب    بجندوبة،م. بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف    2010نوفمبر    26و  25يومي  

   .553ص  ،2011
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يمكن محاس     بة أي مخاطب به على أس     اس العمد إلا بعد علمه بأنه يقوم بفعل أو يمتنع عن فعل يلزم القانون القيام به أو  
لمعنى المخ الف أن ه إذا م ا ارتك ب فع ل بغير العلم من أن ه مجرم في نط اق ق انون العقوبات ف إن مرتكب ه لا بالامتن اع عن ه ، ف ا

في فقرتها الأولى والثانية   62يعاقب على أس         اس العمد وإن أمكن عقابه على أس         اس الخطأ ، ولهذا فقد نص في المادة  
الق انون جريم ة إلا إذا ارتك ب عن ش              عور وإرادة . ولا    من ذات الق انون على أن ه " لا يع اق ب على فع ل أو امتن اع يع ده

يعاقب على فعل يعدُ جناية أو جنحة قانوناً إذا لم يرتكب بقص     د عمدي ويس     تثني من ذلك الجنايات والجنح التِ ينص  
ية في  القانون ص     راحة على امكانية ارتكابها خطأً أو بتجاوز القص     د ". وهذا أعتقدُ أنه أمر منطقي بحيث مناط المس     ؤول

في فقرتها الأولى   63أي يجب لكي يعاقب على أس      اس العمد طبقاً لنص المادة    الآثمة.الجرائم العمدية تقوم على الإرادة 
  والإرادة.يجب أن يتوفر لديه قصد جنائي بعنصريه العلم 

ولهذا فقد قيل في تعريف القص         د الجنائي بأنه انص         راف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة مع العلم بعناص         رها المكونة      
. في حين عرفه البعض الآخر القص           د الجنائي بأنه توجيه العمل أو الترك إلى إحداث النتيجة الض           ارة التِ تتكون  (1)لها

  ترك.أو هو إرادة الخروج عن القانون بفعل أو  القانون.لحة يحميها أو هو إرادة الاضرار بمص الجريمة.منها 
من قانون العقوبات الليبي لكي يتوافر القص    د الجنائي لدى الش    خص ومن    1فقرة  63وعليه فإنه تطبيقاً لنص المادة      

ثم يعدُ آثماً ومس  ئولًا على أس  اس العمد لابد من أن يفهم الوقائع بنفس الطريقة التِ حددها المش  رع الجنائي ، وليس هذا 
معناه أي يعلم بأن الفعل مجرماً وأراد تنفيذ س       لوكه ، وهو أمر منطقي ،    فحس       ب بل يجب أن يعلم بنص التجريم ويفهم

ولهذا الس           بب نجدُ أن المش           رع دائماً ما ينص في القوانين التكميلية أو كلما أدخل تعديلًا في إطار أي من النص           وص  
دة محددة وذلك دلالة على أنه  الجنائية نجده ينص على أنه يعمل به من تاريخ نش     ره في الجريدة الرسمية ، أو بعد نش     ره بم

 يسعى إلى تحقيق علم المخاطبين به . 
أي لا يعلم بعدم مش        روعية الفعل فإنه يكون    جنائي،وعليه إذا كان الفاعل لا يعلم بأنه يرتكب س        لوكاً مخالفاً لنص      

ل وجود ركيزة أخرى من  ( ، ولكن هذا الفهم لنص هذه المادة لا يس تقيم في ظ 63/1  )المادةغير آثم على أس اس العمد  
رك ائز الق انون الجن ائي الليبي ألا وهي نص الم ادة الث الث ة والتِ نص فيه ا على أن ه " لا يحتج بالجه ل بالق انون الجن ائي تبريراً  

 للفعل " . 
. وذل ك  (2) العكسفقرين ة العلم بالق انون طبق اً لنص الم ادة الث الث ة من ق انون العقوبات قرين ة مطلق ة غير ق ابل ة لإثب ات      

يفترض أن ك  ل المخ  اطبين هم ممن يتمتعون بقوة الش              عور والإرادة مهم  ا ك  ان  ت درج  ة ثق  افتهم الق  انوني  ة يعلمون بك  ل  
ومقتض     ى العدالة الجنائية أن الش     خص لا يمكن أن    تكون،النص     وص الجنائية ويفهمونها كما أراد لها المش     رع الجنائي أن  

 .  (1/  63 )المادةبه عن علم وإرادة يعاقب على أساس العمد إلا على سلوك ارتك

 

  ،  بنغازي  جامعة  منشورات  ،  للجريمة  العامة  النظرية  ،  الأول  الجزء  ،  الليبي  العقوبات  لقانون   العامة الأحكام  ارحومة،  مسعود  موسى  د.  -  1
   . 259 ص ، 2009 ، الأولى الطبعة

  ،  الرازقي  د.محمد   الرأي  هذا  رضع  في  راجع  ،  العكس  لإثبات  قابلة  غير  مطلقة  قرينة  بالقانون   العلم  قرينة  أن  يرون   الفقه  من  الغالبية  -   2
   . 261 ص ، 1999 ، الثالثة الطبعة ، المتحدة الجديد الكتاب دار ، ( العام القسم ) الجنائي القانون  في محاضرات
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وعليه فإن الابقاء على نص المادة الثالثة من قانون العقوبات الليبي بهذه الص    ياغة أمر لا يس    تقيم في ض    ل وجود نص      
والتِ بمقتض       اها لا يمكن مس       اءلة أي ش       خص على ارتكاب س       لوك يعدُ جريمة بموجب نص جنائي على  63/1المادة  

وبالمقابل فإن نص المادة الثالثة    تحقيقها.العلم بالواقعة الاجرامية وإرادة    جنائي أيذا توافر لديه قص     د  أس     اس العمد إلا إ
يفترض علم المخاطبين بالنصوص الجنائية من الوقت الذي يحدد المشرع سريانه عليهم وهي قرينة مطلقة غير قابلة لإثبات  

 العكس. 
من قانون العقوبات فإنه من الممكن تجريم بعض الأفعال التِ لم تكن مجرمة من  غير أنه في مقتض    ى وجود المادة الأولى      

قبل وذلك تماش ياً مع الس ياس ة الجنائية الراش دة التِ يس عى من خلالها المش رع مواكبة التطورات التِ تحص ل ، وبالتال فإن  
لذي ينص فيه المش      رع في بعض الأحوال  علم المخاطبين بهذه النص      وص الجنائية في الغالب قد يس      تغرق وقتاً في الوقت ا

على العمل به من تاريخ نش         ره في الجريدة الرسمية ، ومن ثم يس         ري على المخاطبين به وتقوم مس         ؤوليتهم على أس        اس  
المسؤولية العمدية في حال تعمد ارتكاب السلوك سواء علم بعدم مشروعيته أم لم يعلم ، وذلك استناداً لنص المادة الثالثة  

ر بقرينة العلم بالقانون على أنها قرينة مطلقة غير قابلة لإثبات العكس ، فهذا الأمر لا يستقيم في ضل وجود نص  التِ تق
من ذات القانون والتِ ينص فيها المشرع على أنه لقيام المسؤولية على أساس العمد يجب أن يكون مرتكب    63/1المادة  

وعية الفعل الذي يقترفه وأراد تحقيقه ، وعليه يكون الأمر أش    به  الس    لوك لديه قص    د جنائي أي يجب أن يعلم بعدم مش    ر 
بالجمع بين الض   دين ، فتارة يقول المش   رع لقيام المس   ؤولية على أس   اس العمد يجب أن يكون مرتكب الس   لوك المجرم يعلم  

ن جه ة أخرى  ( وإلا كان مس              ئولًا على أس              اس الخط أ ، وتارة نجده م 63/1ويريد أي علم يقيني لا مفترض ) المادة  
 ( .  3يفترض قرينة العلم بالقانون ويعتبرها قرينة مطلقة غير قابلة لإثبات العكس ) المادة 

وبمقتض     ى وجود المادة الأولى من قانون العقوبات الليبي نرى أنه من الممكن تجريم بعض الأفعال التِ لم تكن مجرمة من      
وعليه    تحص ل،لتِ يس عى من خلالها كل مش رع إلى مواكبة التطورات التِ  قبل ذلك تماش ياً مع الس ياس ة الجنائية الراش دة وا

في حين أن المش       رع الجنائي في الغالب الأعم   وقتاً،فإن العلم بهذه النص       وص من قبل المخاطبين بها في الغالب يس       تغرق  
ذا الأمر لا يس    تقيم في ض    ل  فه  وجيزة،أو بعد نش    ره بفترة    الرسمية،ينص على العمل بالقانون من تاريخ نش    ره في الجريدة  

  الليبي.من قانون العقوبات  63/1وجود نص المادة 
ومن خلال ك ل ذل ك نرى أن ه خروج اً من ه ذا التن اقض أو التع ارض بين نص              وص تع دُ رك ائز في إط ار ق انون جن ائي      

واح د ف إن ه يج ب العم ل على الح د من اطلاق ات قرين ة العلم بالق انون من خلال إدخ ال تع دي ل على ص              ي اغ ة نص الم ادة 
ث تص    بح على النحو التال " يحتج بالجهل بالقانون الجنائي  الثالثة من قانون العقوبات أو اس    تبدالها بص    ياغة جديدة بحي

  ".تبريراً للفعل إلا إذا كان العلم علماً يقينياً 
والتِ    الجنائية،فبمقتض ى هذا النص نكون قد حققنا التوازن بين النص وص الجنائية في التطبيق تماش ياً مع تحقيق العدالة      

على مخالفة النص      وص الجنائية إلا إذا كان يعلم بأنه يرتكب س      لوكاً مجرماً  تفترض أن لا يعاقب أحد على أس      اس العمد  
  تنفيذه.بمقتضى القانون وأراد 
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ففي ض  ل هذا النص الجديد فإنه حال ارتكاب الجاني فعلًا مخالفاً لنص جنائي وتم عرض  ه على القض  اء فيكون الحال بين  
ريم ة أن ه ل دي ه علم يقيني بأن ه يخ الف نص جن ائي وهو الح ال في  أمرين إم ا أن يكون عن د ارتك اب ه لس              لوك المكون له ذه الج

الجزء الأكبر من الجرائم وخص    وص    اً التقليدية منها ، أو ما يمكن أن نس    ميها بالجرائم الطبيعية ، وإما أن نكون في ص    دد  
ومن ش           خص لآخر،  بعض الجرائم العلم بها من قبل المخاطبون بالنص المجرم علماً غير يقيني أي يختلف من وقت لآخر  

وذلك ما يمكن أن نس   ميها بالجرائم الاص   طناعية ، من ذلك اس   تحداث نص تجريمي جديد في مس   ائل مس   تحدثة تماش   ياً  
 مع التطورات العلمية الحاصلة في المجتمع ، فتلك مسألة تقديرية يترك أمر تحديدها لقاضي الموضوع . 

يقينياً من قبل المخاطبين بالنصوص المجرمة لتلك الأفعال فإننا نعلم جميعاً    ففيما يتعلق بالفئة الأولى التِ يكون العلم بها    
وكذلك العديد من الجرائم التقليدية وإن لم تكن من ض من    يقينياً،إن جميع جرائم الحدود والقص اص يكون العلم بتجريمها  

أو    حيازته،أو    ترخيص،ح دون  جرائم الحدود والقص          اص فإن العلم بها يقيني من ذلك على س          بيل المثال حمل الس          لا
فجل هذه الجرائم تعدُ منطقاً وعقلًا أنه لا يمكن الاحتجاج بالجهل بعدم    لخ.االتهريب أو إعطاء ص ك بدون رص يد ....  
وبالمقابل هناك فئة ثانية من الجرائم تكون قرينة العلم بها نس      بية قابلة    بتجريمها.مش      روعيتها أي إثبات عكس عدم العلم  

التِ يص       در فيها المش       رع   هذه الأحوالعكس من ذلك على س       بيل المثال العديد من الجرائم المس       تحدثة ففي  لإثبات ال
ويترك أمر تقدير العلم    العكس،نص    وص تجرم أفعال لم تكن مجرمة من قبل فإن قرينة العلم بها تض    ل نس    بية قابلة لإثبات  

  حدة.بها من عدمه إلى قاضي الموضوع حسب كل حالة على 

 الثان: لب  المط
 ق.ع.ل جريمة التحريض والمساعدة على الانتحار   376المادة  

فهذه الظاهرة تعدُ من الظواهر التِ أثارت وتثير حفيظة العديد من    بنفس         ه.الانتحار هو قيام الش         خص بأنها حياته      
من ذلك ما قام به    والمنتحر،كمحاولة منهم لإيجاد فلس        فة الانتحار    المجالات،العلماء والفقهاء والفلاس        فة في كثير من  

وقد كان لفقهاء    ا.وأس             بابهوالوقوف على دوافعها    دراس             تها،علماء الطب وعلماء النفس والاجتماع من محاولات في  
وقد كان لتلك    عدمه،ومن ثم إيقاع الجزاءات من    والإباحة،القانون الجنائي دور في دراستها بين كونها ظاهرة بين التجريم  

  الحديث.الدراسات تأثير على موقف التشريعات العقابية السائدة في العصر 
في الوقت الراهن تعتبر أن الانتحار لا يش كل فعلًا مجرماً ومن  فإذا كان من المس تقر عليه في أغلب التش ريعات الجنائية      

، لأنه بمجرد موته لا يمكن أن تكون هناك  (1)أنتحر  ثم الأمر لا يثير إش             كالية بحيث لا يمكن معاقبة الش             خص الذي  
ف فيها فعل  فإن الخلاف بين فقه وش        راح القانون الجنائي يرجع إلى الحال التِ يق  مس        اءلتها.ش        خص        ية قانونية يمكن  

 

  المنتح  ر    ةبجث  تن  زل   العقوبة  كانت  حيث  ،  تم  قد  ما  إذا   الانتحار  على  المعاقبة  الممكن  من  القديمة  العقابية   الأنظمة  ضل   في  كان  وإن     -   1
 في   راجع  ،  إليه  تميل  لا  الحديثة  العقابية  التشريعات  أن   إلا  عليه   العقاب  الممكن  من  أنه  فرغم  الانتحار  في  الشروع  على  العقاب  أم ا  ،  وأم وال ه

   .  110 ص  الأموال، جرائم  ، الخاص القسم ، الليبي الجنائي القانون  شرح ، بارة رمضان   محمد .د. ذلك
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الانتحار إلى حد الش    روع فيه فهل يمكن اعتبار الش    ارع في الانتحار مرتكباً لجريمة ومن ثم يمكن مس    اءلته أم أن الفعل لا 
  عليه؟يعدُ جريمة ومن ثم لا عقاب 

فقد تباينت الآراء في هذا الص دد بحيث ذهب جانب إلى القول بأن الش روع في الانتحار لا يش كل جريمة اس تناداً إلى      
القول بأن تجريم الفع ل والعق اب علي ه يكون اله دف من ه هو الردع والتخويف، وبالت ال لا ج دوى من عق اب من أراد إنه ا  

وبالت ال لا ف ائ دة ترجى من عق اب    ذل ك،ه ف إن ه يهون علي ه م ا دون  حي ات ه بنفس               ه إذ أن من ه ان ت علي ه روح ه وحي ات 
بل يجب أن ننظر إلى هذه الفئة من الأش    خاص بنظرة العطف والتوجيه والعمل على دفع    الموت،ش    خص اختار لنفس    ه  

عقوبة أش     د  الأس     باب التِ تدفعه إلى الانتحار بدلًا من العقاب. كما قيل أن من هانت عليه نفس     ه لا يمكن أن نعاقبه ب
ولكن بالمق اب ل فق د ذه ب ج ان ب آخر إلى القول بأن الش              روع في الانتح ار يع دُ جريم ة يمكن العق اب    الموت.من عقوب ة  

  لاحقاً.وهذا ما نعتقده أيضاً وذلك للأسباب التِ سيأتي ذكرها  عليها.
  عقاب.ومن ثم لا   جريمة،ش روع فيه لا يعدُ  أما في إطار التش ريع الجنائي الليبي فقد أقر المش رع أن كلًا من الانتحار وال    

ولكن لا يجب أن يفهم من ذلك أن الحق في    فيه.فقد جاءت نص      وص      ه خالية من أي تجريم للانتحار أو مجرد الش      روع  
الحياة هو حق خالص للمنتحر فقط ، فهيا ليس     ت ملكاً له يتص     رف فيها كيف ما يش     اء ، وإنما هي تتعلق بحق المجتمع 

ف بحم ايته ا ، فوجود الفرد وحي ات ه حق ع ام وليس حق خ اص ق اص              ر علي ه وح ده ، وله ذا فق د جع ل  كك ل ، فهو مكل
من قانون العقوبات حيث   376المش           رع الليبي من الاش           تراك في الانتحار يعدُ جريمة يعاقب عليها بموجب نص المادة 

ر فعلًا يعاقب بالس      جن من ثلاث  تنص على أنه " كل من حمل غيره على الانتحار أو س      اعده على ذلك ووقع الانتحا
إلى عش    ر ، وإذا لم يقع الانتحار ونجم عن الش    روع فيه أذى خطير أو جس    يم فتكون العقوبة الحبس من ثلاثة أش    هر إلى  

 سنتين " . 
ية  فإذا كانت فلس     فة التجريم والعقاب وفق الس     ياس     ة الجنائية التِ يتبناها المش     رع تارة تميل إلى أفكار المدرس     ة التقليد     

س    واء القديمة أو الحديثة حيث أقام المس    ؤولية على أس    اس حرية الاختيار أي أنه لا يس    أل جنائياً إلا من له قوة الادراك  
( من قانون العقوبات على أنه " لا يعاقب على فعل  62وقد نص على ذلك في المادة )  الفعل،والاختيار وقت ارتكاب  

. " . في حين أخذ بالمقابل بأفكار المدرس     ة الوض     عية  وإرادة ...تكب عن ش     عور  أو امتناع يعده القانون جريمة إلا إذا ار 
  الاجرامية.بحيث طبق فكرة التدابير الوقائية لاستئصال الخطورة 

وبناء على هذه الس ياس ة التش ريعية المتبعة في التجريم والعقاب فإن المش رع الليبي عندما ينص على تجريم الأفعال ويض ع      
  المجرم،الجن ائي المن اس              ب لك ل فع ل إنما يكون ذلك بن اء على إما درجة خطورة الجرم المرتك ب أو درجة خطورة  لها الجزاء  

فإذا كانت هذه الس            ياس            ة في التجريم والمس            اءلة في جانب منها مبنية على مواجهة الخطورة الاجرامية    الآثمة.وإرادته  
ن اء على ذل ك ف إن الإرادة الآثم ة ودرج ة الخطورة الاجرامي ة التِ ل دى  وب  المجرم،وك ذل ك مواجه ة الإرادة الآثم ة ل دى    الك امن ة،

قد تكون    –المحرض وليس المس    اعد لأن التحريض على الانتحار ش    يء والمس    اعدة ش    يء أخر    -المحرض على الانتحار  
  العمد.ذات الإرادة والخطورة لدى الجاني الذي يرتكب جريمة القتل 
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ق. ع. ل التحريض والمس                اع  دة على الانتح  ار يكمن في    376على نص الم  ادة  وعلي  ه ف  إن  ه م  ا يمكن أن يؤخ  ذ      
  التالية:التساؤلات 

من قانون العقوبات   376إذا كان المش            رع الليبي قد جرم التحريض والمس            اعدة على الانتحار طبقاً لمص المادة أولًا :  
 فلماذا لم يجرم الشروع في الانتحار أيضاً ؟ 

فإذا كنا نتفق مع المش      رع الليبي في عدم تجريم فعل الانتحار إذا وقع الانتحار فعلًا ، لعدم وجود ش      خص      ية يمكن أن      
ها جنائياً ، ولكننا نختلف معه في عدم تجريم فعل الش       روع فيه إذا خاب أثره لأس       باب لا دخل له فيها ، بل نرى  نلاحق

أن الش      روع في الانتحار يجب أن يفرد له المش      رع نص      اً جنائياً يجرمه ويحدد له الجزاء المناس      ب ، وتزداد الحاجة إلى ذلك  
حياته بنفس   ه دون أي تأثير من أي ش   خص أخر ، وس   ندنا في ذلك    خص   وص   اً في الحالات التِ يقرر فيها الش   خص إنها

راجعة إلى الس       ياس       ة التِ يتبعها المش       رع الليبي في وض       ع الجزاءات الجنائية في بعض أحوالها تس       تندُ إلى أفكار المدرس       ة  
لمجرم بحيث تنفي  الوض      عية التِ تنادي بحتمية الجريمة ، إذ تقر بوجود ظروف تحيط بالش      خص فتدفعه إلى ارتكاب الفعل ا

فكرة حري  ة الاختي  ار وتح  ل محله  ا مب  دأ الجبري  ة أو الحتمي  ة ومن ثم تنفي فكرة العقوب  ة وتح  ل محله  ا فكرة الت  دابير الوق  ائي  ة  
 للاستئصال الخطورة الإجرامية الكامنة . 

ا يجب أن يراعيه المش   رع وبالتال يمكننا القول أن من ش   رع في الانتحار يحمل خطورة إجرامية كامنة اتجاه نفس   ه وهو م    
ويض     ع له الجزاء الجنائي المناس     ب المتمثل في التدابير الوقائية للاس     تئص     ال الخطورة الإجرامية الكامنة في نفس     ه ولو ض    د  
ش        خص        ه من خلال معرفة الأس        باب والدوافع التِ دفعته لارتكاب هذا الس        لوك ، ومن ثم محاولة القض        اء على هذه 

 ق التدابير الوقائية . الاسباب أو العوامل عن طري
لماذا المش  رع عاقب المس  اعد على الانتحار طبقاً للنص الس  الف الذكر بعقوبة أقل من عقوبة القتل العمد في حين ثانياً :  

أن المساعد على الانتحار يكون والحال هذه أنه استعمل المجني عليه كأداة لإنهاء حياته بنفسه وهو في الوقت نفسه ينبئ  
لجاني وإرادته الاثمة كبيرة جداً نس تطيع أن نس تش ف ذلك من قدرته على أن يعيب إرادة المجني عليه إلى حين بأن خطورة ا

اقناعه بإزهاق روحه بنفس        ه ؟ إذ نرى أنه من الأولى بالمش        رع أن يعامل الجاني في هذه الحالة معاملة حمل غير المس        ئول  
 مسئول جنائياً على الانتحار أنه مرتكب لجريمة القتل العمد ،  جنائياً على الانتحار بحيث اعتبر أن من حمل شخص غير

وهذا ما يمكن أن نعده في حال التحريض على الانتحار لأن الجاني تمكن من انتقاص من إرادة المجني عليه بأي وس             يلة  
 كانت أي تمكن من أن يعيب إرادته إلى أن يقرر إنها حياته بنفسه . 

لسف      ة الت   ي بن   ى المش      رع الجن   ائ   ي عليه      ا سي   اس   ة التج   ري      م والعق   اب ل   و اعتبرنا أن المحرض على وطبق   اً ل   ذات الفثالثاً :  
ق. ع. ل والتِ هي عقوبتها أخف من عقوبة   376الانتحار لا يسأل على جريمة قتل عمد بل يسأل طبقاً لنص المادة  
ل في الآتي لماذا المش      رع في إطار هذا النص قد ميز في  القتل العمد فإن الس      ؤال الذي يطرح نفس      ه في هذا الص      دد يتمث

العقوب ة التِ توقع على الج اني بين وقوع الانتح ار وبين خيب ت الاثر التِ تترت ب عنه ا جريم ة الش              روع في التحريض على 
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م ا في وس              ع ه    الانتح ار على الرغم من أن الخطورة الإجرامي ة والإرادة الآثم ة واح دة في كلا الح الين لأن الج اني ق ام بك ل
 لتحقيق النتيجة إلا أن خيبت الأثر لم تكن راجعة له . فلماذا تخفف العقوبة في حال أوقف الفعل إلى حد الشروع فيه ؟  

ق.ع.ل يتمثل في أنه بناء على ذات الفلس     فة لو أوقف الفعل إلى حد الش     روع  376ما يؤخذ على نص المادة رابعاً :  
ما لحق بالمجني عليه أذى خطير ، أو جس        يم ، ولا نعاقب الجاني إذا ما لم يلحق بالمجني    فيه . لماذا نعاقب الجاني في حال

عليه س        وى أذىً بس        يطاً ، أو مجرد الض        غط على الجس        م ، على الرغم من أن الإرادة الآثمة والخطورة الاجرامية للجاني  
 )المحرض ( واحدة ؟ 

قانون العقوبات الليبي نقترح ضرورة التمييز بين السلوك الذي    من 376وبناءً على ما سبق ملاحظته على نص المادة     
يرتكبه الجاني اتجاه الش خص المنتحر بين كونه تحريض اً على الانتحار أو مس اعدة عليه ، بحيث يعد المحرض على الانتحار  

بعقوبة المساعدة   مسئولًا عن جريمة قتل عمد في حال وقوعه ، في حين يعامل الشخص الذي يساعد غيره على الانتحار
على الانتح  ار ، ذل  ك لأن المحرض على الانتح  ار من وجه  ة نظر الب  اح  ث يمكن أن تكون درج  ة الإثم ل  دي  ه وخطورت  ه  
الاجرامي ة في أوج قوته ا في تحقيق الس              لوك الاجرامي ودلي ل ذل ك ق درت ه على إنق اص من حري ة الإرادة ل دى المجني علي ه  

لإرادة حتى يقرر إنه ا حي ات ه بنفس               ه ، وذال ك بخلق فكرة الانتح ار ل دي ه أو  بحي ث يعي ب إرادت ه بأي عي ب من عيوب ا
بتدعيم هذه الفكرة لدى المجني عليه ، ومن ثم اس      تعمله كأداة لقتل نفس      ه وهو ما ينطبق على حمل غير المس      ئول جنائياً  

في تحقيق النتيجة الاجرامية    على الانتحار . في حين أن المس        اعد على الانتحار يقتص        ر دوره على مجرد تقديم يد العون
دون أن تكون ل  دي  ه ق  درة خ  ارق  ة أي إرادة آثم  ة وخطورة اجرامي  ة كبيرة ، ب  ل ك  ان دوره مجرد تلبي  ة لطل  ب المنتحر بتق  ديم  
وس  يلة لينتحر بها وهو في الأص  ل قد قرر إنها حياته بنفس  ه فلم يبقى للمس  اعد على الانتحار س  وى مده بوس  يلة أو أداة  

وذلك ما يدخل في ما يسما في إطار القانون الجنائي بدور الضحية في ارتكاب الجريمة ، حيث أن الشخص  لينتحر بها ،  
 المنتحر يتمثل دوره في أنه هو من فكر وقرر الانتحار ولم يكن للمساعد سوى مده بأداة الجريمة فقط . 

ع. ل الذي نميز فيه بين التحريض على ق.   376كما نرى أنه في حال الس              ير في ذات المنظور الجديد لنص المادة     
الانتحار وبين المس     اعدة عليه ، وبالتال نرى أنه في إطار المس     اعدة على الانتحار ض     رورة المس     اواة في العقوبة التِ توقع  
على الجنات س    واء وقع الانتحار فعلا أو اوقف الفعل إلى حد الش    روع فيه ، لان الجاني قام بكل ما في وس    عه في تقديم  

لمس     اعدة لش     خص المنتحر ، إذ أن الإرادة الاثمة والخطورة الإجرامية واحدة في الحالين س     واء وقع الانتحار أو أوقف إلى  ا
 حد الشروع فيه . 

ق.ع.ل ف إنن ا نرى أن ه في ح ال م ا أوقف الفع ل إلى ح د   376وك ذل ك اس              تن ادً ل ذات المنظور الج دي د لنص الم ادة      
الش     روع في الانتحار ض     رورة أن يلاحق الجاني ليس فقط عندما يلحق بالمجني عليه أذى خطير أو جس     يم كما هو الحال  

بل يجب أن يس   أل الجاني كذلك حتى في الحال التِ يوقف  ق.ع.ل المعمول به في الوقت الحال ،   376وفق نص المادة 
فيها الفعل إلى حد الش روع فيه والجاني لم يص ب إلا بأذى بس يط أو حتى في حال عدم وقوع أذى بل لمجرد الض غط على 

 جسمه بما يدخل في جرائم الضرب والتِ يسأل عنها الجاني بمجرد الضغط على الجسم أو بمصادمته بشي أخر . 
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 ة ــتمالخا

في ختام هذه الورقة العلمية نخلص إلى القول أنه على الرغم من أن المشرع الليبي قد سار على غرار جل التشريعات في     
محاولة اتباع سياسة تشريعية ناجحة للبحث عن تحقيق أهداف السياسة الجنائية الراشدة من خلال إقرار قانون العقوبات  

ي أحكامه من الشريعة الاسلامية ومتماشياً في ذات الوقت مع أفكار المدرسة التقليدية  محاولًا من خلاله أن يكون مستسق 
سواء القديمة أو الحديثة ، من خلال الأخذ بفكرة قيام المسؤولية على أساس حرية الاختيار ومن ثم يضع العقاب المناسب  

ضعية التِ تنادي بحتمية الجريمة ومن ثم طبقت  لكل جريمة على حدى ، وبالمقابل طبق في بعض الأحيان أفكار المدرسة الو 
 فكرة الخطورة الإجرامية .  

إلى هذه الأفكار أو تلك كان للمشرع الليبي أن يطبق كل من فكرة العقوبة على أساس حرية الاختيار ،      واستناداً 
ن موفقاً إلى حدٍ ما من بلوغ أهداف  وفكرة التدابير الوقائية على أساس الخطورة الإجرامية في آن واحد . وبالرغم من أنه كا

السياسة الجنائية الراشدة من خلال فرض الجزاءات الجنائية المناسبة في كثير من الانتهاكات للنصوص الجنائية المجرمة من  
 خلال وضع عقوبة أو تدابير احترازي مناسب .  

لُ إليه علما الإجرام في البحث عن أسباب  ورغم سعيه للوصول بقانون العقوبات إلى أسما مراتبه لكي يواكب ما يص    
تفشي ظاهرة الجريمة ، ومحاولةً منه للقضاء على هذه الأسباب بوضع الجزاءات الجنائية المناسبة سواء أكانت عقوبة أو  
  تدابير احترازية إلا أننا نرى أن مجموع هذه النصوص سواء مجموعة نصوص قانون العقوبات ، ما يمكن أن نسميه بالقانون 

الرئيس أو مجموعة القوانين التكميلية له نرى أنه في بعض جوانبها لا تزال تحتاج إلى إعادة نظر فيها لمحاولة مواكبة التطورات  
 لتحقيق أغراض السياسة الجنائية الراشدة .  

ناك بعض النصوص  إذ أننا نرى أن هناك بعض القواعد التِ تعدُ ركائز لهاذ القانون يجب إعادة النظر فيها وكذلك أن ه   
المجرمة يكتنفها التناقض في تطبيق الجزاءات الجنائية وفي بعض الأحيان هناك قصور تشريعي في معالجة بعض السلوكيات  

 التِ تضر بالفرد والمجتمع ، وعليه في ختام هذه الورقة نصل إلى بعض أهم النتائج والتوصيات على النحو التال :  
 أولًا أهم النتائج :  

 خلال كل ما سبق يمكننا الوصول إلى أهم النتائج التِ تتمثل في الآتي :  من    
محاولة المشرع الليبي من استصدار قانون يطبق فيه الجزاءات الجنائية المناسبة لكل خرق لنوص هذا القانون للحد   -1

 أو التقليل من ظاهرة الجريمة .  
لقانون بأحكام الشريعة الإسلامية وهو ما نجده قد نص  محاولة المشرع التقيد في كثير من المواضع في إطار هذا ا -2

عليه في دباجة قانون العقوبات ، وقد طبقه في بعض نصوصه وذلك باستصدار التشريعات تطبق العقوبات  
 الحدية .  
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من النتائج التِ يمكن الوصول إليها يمكننا القول أنه من خلال تتبع نصوص قانون العقوبات نلاحظ أنه لا   -3
اج إلى إدخال العديد من التعديلات سواء في بعض النصوص التِ تعدُ ركائز لهذا القانون ، أو في بعض  يزال يحت

 النصوص التِ تطبق جزاءات جنائية على ارتكاب بعض السلوكيات المجرمة في إطار هذا القانون .  
سياسات مختلفة على ذات    كما يوجد بعض الخلل التشريعي في إطار هذا القانون المتمثل في نهج المشرع الليبي  -4

 الإرادة الآثمة والخطورة الإجرامية في تطبيق جزاءات مختلفة.   
 ثانياً : أهم التوصيات :  

من خلال كل ذلك نصل إلى وضع بعض التوصيات والتِ نسعى أو نتمنى من المشرع الليبي بأن يأخذها بعين الاعتبار     
 والمتمثلة في الآتي :  

يجب على المشرع الليبي إعادة النظر في التسمية التِ أختارها كعنوان لمجموعة النصوص التِ تجرم الفعال وتضع   -1
ها في جزئها الأول بقانون العقوبات في حين أن مجموع نصوص هذا القانون لا  لها جزاءات مناسبة والتِ سما

تطبق عقوبات فقط بل تطبق نوعين من أنواع الجزاء الجنائي وهي عقوبات وتدابير احترازية ، فإذا كان المشرع  
طبقهما معاً على    قد أخذ بفكرة العقوبة والتدابير الاحترازية وطبق أحياناً كلاً منها منفردة وفي احيان أخرى

ذات المجرم وعليه كان من الأولى به أن لا يسميه بقانون العقوبات لأن هذه التسمية توحي بأنه قانون يطبق  
 . جزاء جنائي واحد فقط وهو العقوبة في حين أنه في الأصل يطبق نوعي الجزاء الجنائي عقوبات وتدابير احترازية 

ة بعض صور الخلل التشريعي المتمثل في تعارض بعض النصوص التشريعية  ضرورة أن يبادر المشرع الليبي إلى معالج -2
في إطار ذات القانون ، وكذلك الخلل المتمثل في إصدار عقوبات غير متكافئة ولا تحقق العدالة الجنائية التِ  

 يسعى المشرع إلى تحقيقها من جموع هذه النصوص .  
ون العقوبات الجديد موضع التطبيق ولكن بعد ما أن  ضرورة أن يسارع المشرع بالعمل على وضع مشروع قان  -3

 يأخذ في الحسبان النظر في النصوص التِ سبق وأن حاولنا إلقاء الضوء عليها من خلال هذه الورقة العلمية .  
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